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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ٩١ (هـ) من جدول الأعمال 
المسائل المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي: 

  أزمة الديون الخارجية والتنمية 
مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنة، السيد هنري س. روبنهايمر (جنوب أفريقيا) 

 A/C.2/58/L.18 بناء على مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار   
  أزمة الديون الخارجية والتنمية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــــير إلــــــى قــــــراراا ١٦٤/٥١ المــــؤرخ ١٦ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، 
و ١٨٥/٥٢ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، و ١٧٥/٥٣ المــؤرخ ١٥ كـــانون 
الأول/ديســــــمبر ١٩٩٨، و ٢٠٢/٥٤ المــــــــؤرخ ٢٢ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ١٩٩٩، 
ـــانون  و ١٨٤/٥٥ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، و ١٨٤/٥٦ المــؤرخ ٢١ ك
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، و ٢٤٠/٥٧ المؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن تعزيـز 

التعاون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية، 
وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول 

والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 

 __________
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
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وإذ تؤكد من جديد توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة(٢) 
والـذي يعـترف بـالتمويل المســـتدام للديــون كعنصــر مــهم في تعبئــة المــوارد للاســتثمار العــام 

والخاص، 
وإذ تشير إلى قرارها ٢٧٠/٥٧ باء المؤرخ ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ بشـأن التنفيـذ 
والمتابعـة المتكـاملين والمنسـقين لنتـائج المؤتمـرات الرئيسـية ومؤتمـرات القمـة الـتي تعقدهـا الأمـــم 

المتحدة في االين الاقتصادي والاجتماعي، 
وإذ تشـعر بـالقلق إزاء تفـاوت معـــدلات الانتعــاش الاقتصــادي في العــالم في الوقــت 
الراهـن، ولكـن تصميمـا منـها علـى كفالـة أن يـؤدي إلى نمـو اقتصـادي عـــالمي متواصــل، وإلى 

التنمية المستدامة وإلى حل دائم لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية، 
وإذ تلاحـظ في هـذا الصـدد أن الحجـم الإجمـالي لديـون البلـدان الناميـة قـد ارتفـع مـن 

٤٢١,٦ ١ بليون دولار في عام ١٩٩٠ إلى ٣٨٤,٢ ٢ بليون دولار في عام ٢٠٠٢، 
وإذ تلاحـظ مـع القلـق الشـــديد أن اســتمرار مشــاكل الديــون وخدمــة الديــن الــتي 
تواجهـها البلـدان الناميـة الفقـيرة المثقلـة بـالديون يشـكل أحـد عنـاصر عديـدة تؤثـر سـلبا علـــى 
الجهود التي تبذلهـا مـن أجـل تحقيـق التنميـة المسـتدامة وإذ تضـع في اعتبارهـا أثـر تلـك العنـاصر 

على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، 
وإذ تلاحظ مع القلـق أن بعـض البلـدان الناميـة المنخفضـة الدخـل والمتوسـطة الدخـل 
والمثقلـة بـالديون لا تـزال تواجـه صعوبـات جسـيمة في الوفـاء بالتزاماـا المتصلـة بخدمـة ديوــا 
الخارجية مما يشكل عنصرا يعوق بشدة جهودها الرامية إلى كفالـة النمـو الاقتصـادي المسـتدام 

والتنمية المستدامة، 
وإذ تلاحظ أنه في عام ٢٠٠٢ شـهدت البلـدان الناميـة ككـل، للسـنة السادسـة علـى 
التوالي تحويلات صافية للموارد المالية إلى الخارج وإذ تبرز الحاجة إلى القيام، حسـب الاقتضـاء 
باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والـدولي لمعالجـة هـذه المسـألة بمـا يعـزز القـدرة علـى تحمـل 
الديون وإذ تلاحظ أيضا أنـه في حالـة بعـض البلـدان الناميـة تنـم تلـك التحويـلات، في الوقـت 
الراهـن، عـن تطـورات إيجابيـة في المـيزان التجـاري وكـانت لازمـة، ضمـن جملـة أمـور، لســداد 

الديون، 

 __________
تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، مونتـيري، المكســـيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم  (٢)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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واقتناعـا منـها بـأن تعزيـز إمكانيـة وصـول السـلع والخدمـات ذات الأهميـة التصديريـــة 
بالنسبة للبلدان النامية إلى الأسواق يسهم إسهاما ذا شأن في قـدرة البلـدان الناميـة علـى تحمـل 

الديون، 
وإذ ترحـب بـالأثر الإيجابي لمبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، مـع الاعـــتراف في 
الوقت نفسه بأنه ما زالـت هنـاك تحديـات كبـيرة ينبغـي التصـدي لهـا وإذ تدعـو جميـع البلـدان 
المتقدمة النمو الدائنة في إطار ثنائي إلى القيام من جانب واحد بإسقاط جميع المطالبـات المتبقيـة 
بنسبة تصل إلى ١٠٠ في المائـة، وذلـك بعـد تخفيـف عـبء الديـون عـن البلـدان الفقـيرة المثقلـة 

بالديون، 
وإذ ترحـب بـالإجراءات الـتي اتخذـا البلـدان الدائنــة في إطــار نــادي بــاريس، والــتي 
اتخذا بعض البلدان الدائنة الأخرى من خـلال إلغـاء الديـون الثنائيـة، وإذ تحـث جميـع البلـدان 
الدائنة على المشاركة في الجهود التي تبذل لعلاج مشاكل الديون الخارجية وخدمـة الديـن الـتي 
تواجهها البلدان النامية، وإذ تحيـط علمـا بنـهج إيفيـان لنـادي بـاريس الـذي توخـاه في تشـرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ وبأن التخفيف من عبء الدين لا يحل محل مصادر التمويل البديلة، 
وإذ تشدد على الدور الهام الذي يقوم بـه الدائنـون مـن القطـاع الخـاص في التخفيـف 

من عبء الدين وثقل عبء الديون، 
وإذ ترحـب بـالنداء الـوارد في البيـان الـــذي أصدرتــه لجنــة التنميــة (اللجنــة الوزاريــة 
المشتركة لسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنية بنقـل المـوارد الحقيقيـة إلى 
ــــين  البلــدان الناميــة) في ٢٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣ في دبي(٣) والــذي تحــث فيــه جميــع الدائن

الرسميين والتجاريين على الاشتراك في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، 
وإذ تعـترف بـالجدل الحـالي الدائـر حـول إعـادة تشـــكيل الديــون الســيادية، لا ســيما 
الجـهود الـتي يقودهـا الدائنـون السـياديون والدائنـون الخـاصون مـن أجـل وضـع مدونـة ســـلوك 
طوعيـة، وإذ تشـدد علـى وجـوب أن تكـون طرائـق إعـادة تشـكيل الديـــون الســيادية تطوعيــة 
ومراعية للسوق ومرنة، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى الظـروف المحـددة للبلـدان فـرادى، وأـا 

ينبغي أن تكون نتيجة لاشتراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، 
وإذ تلاحـظ تزايـد الاسـتخدام الطوعـي لأحكـام العمـل الجمـاعي في عقـود الســندات 

السيادية من جانب البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على السواء، 

 __________
مجلة صندوق النقد الدولي، الد ٣٢، العدد ١٧ (٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣)، الصفحات ٢٧٥-٢٧٧.  (٣)
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تحيط علما بتقرير الأمين العام(٤)؛  - ١
تؤكد من جديـد التصميـم، الـذي تم الإعـراب عنـه في إعـلان الأمـم المتحـدة  - ٢
بشأن الألفية(١)، على معالجة مشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية المنخفضة والمتوسـطة 
الدخـل بطريقـة شـاملة وفعالـة عـن طريـق اتخـاذ تدابـير مختلفـة علـــى الصعيــد الوطــني والــدولي 

لتحسين قدرا على تحمل دينها على المدى الطويل؛ 
تشدد على أن إنشاء النظام المـالي الـدولي يشـكل إلى جانـب تحسـين التمويـل  - ٣
الخـارجي الرسمـي والخـاص، والاسـتثمار المباشـر الأجنـبي العنـاصر الأساسـية لإيجـاد حـــل دائــم 

لمشاكل الديون الخارجية للبلدان النامية؛ 
تؤكـد أن تمويـل الديـن المحتمـل عنصـر هـام لحشـد المـوارد للاسـتثمار الخـــاص  - ٤
والعام وأن الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لرصد وإدارة الديون الخارجية الـواردة في الشـروط 
المحليـة المسـبقة لتحمـل عـبء الديـن، بمـا في ذلـك سياسـات الاقتصـــاد الكلــي الســليمة وإدارة 

موارد القطاع العام، تمثل عنصرا أساسيا في الحد من مواطن الضعف الوطنية؛ 
ترحب بالفريق العامل التابع لمنظمة التجارة العالمية، المعـني بالتجـارة والديـون  - ٥
والماليـة وبولايتـه المتمثلـة في دراسـة الصلـة بـين التجـارة والديـون والماليـة، ـدف تحسـين قـدرة 
نظام التجارة المتعدد الأطراف علـى الإسـهام في إيجـاد حلـول دائمـة لمشـكلة الديـون الخارجيـة 
للبلدان النامية ولأقل البلدان نموا، وتعزيز تماسك السياسـات التجاريـة والماليـة الدوليـة، وذلـك 
لصون نظام التجارة المتعدد الأطراف من آثار التقلبـات الماليـة والنقديـة، وتحيـط علمـا بتقريـره 

المقدم إلى الس العام لمنظمة التجارة العالمية، المؤرخ ١١ تموز/يوليه ٢٠٠٣(٥)؛ 
تسلم بأنه على الدائنين والمدينين أن يشـتركوا في تحمـل مسـؤولية إيجـاد حـل  - ٦
لحـالات الديـون الـتي لا يمكـن تحملـها، وبأنـه بإمكـان التخفيــف مــن الديــون أن يقــوم بــدور 
رئيسي في الإفراج عـن مـوارد ينبغـي توجيهـها إلى أنشـطة تسـاعد علـى التخفيـف مـن الفقـر، 
وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبلوغ الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا 
فيها الأهداف الـواردة في الإعـلان بشـأن الألفيـة، وتحـث في هـذا الصـدد البلـدان علـى توجيـه 
تلك الموارد الـتي أفـرج عنـها التخفيـف مـن الديـون، لا سـيما إلغـاء الديـون أو تخفيضـها، نحـو 

بلوغ تلك الأهداف؛ 

 __________
 .A/58/290 (٤)

 .WT/WGTDF/2 الوثيقة (٥)
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تؤكد أن القدرة على تحمل الديون تعتمد على مزيج من عـدة عوامـل، علـى  - ٧
الصعيدين الدولي والوطني، وتشدد على أنه ينبغي ألا يسـتخدم أي مؤشـر بمفـرده للتوصـل إلى 
أحكام قاطعة بشأن القدرة على تحمل الديون، وتؤكد على أخذ ظروف البلدان في الحسبان؛ 
ـــوارد في  تشـير إلى الدعـوة الـتي وجـهت إلى البلـدان الصناعيـة، علـى النحـو ال - ٨
إعلان الألفية، من أجل تنفيـذ البرنـامج المعـزز لتخفيـف ديـون البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
دون مزيد من الإبطاء والموافقة على إلغاء جميع الديـون الرسميـة الثنائيـة لهـذه البلـدان في مقـابل 
ـــتي  التزامـها بـالحد مـن الفقـر علـى نحـو يمكـن إثباتـه، وترحـب في هـذا الصـدد بقـرار البلـدان ال
اضطلعت بذلك بالفعل، وتشدد على ضرورة معاملة إجــراءات تخفيـف الديـن المكملـة للإطـار 

بوصفها إجراءات إضافية؛ 
يب بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي لم تتخذ التدابير السياسية الضرورية  - ٩
لكي تصبح مؤهلة للمبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بـالديون وتبلـغ مرحلـة اتخـاذ 
القرارات، من خلال جملة أمور منها صياغة استراتيجيات الحد من الفقر، حيثمـا وجـدت، أن 

تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛ 
تشـدد علـى الحاجـة إلى مواصلـة جميـع الدائنـين تنفيـذ تدابـير تخفيـف الديـــن،  - ١٠
حسب الاقتضاء، على نحو حثيث وسريع بمـا في ذلـك مـن خـلال نـادي بـاريس ونـادي لنـدن 
والمنتديات ذات الصلة الأخرى، وترحب بالمبادرات الثنائية الأخـرى المتخـذة لتخفيـف حجـم 
ـــدرة علــى تحمــل الديــن وتيســير التنميــة  المديونيـة المسـتحقة، مـن أجـل المسـاهمة في تحقيـق الق

المستدامة؛ 
يـب بـاتمع الـدولي، بمـا في ذلـك منظومـــة الأمــم المتحــدة، اتخــاذ التدابــير  - ١١
والإجراءات المناسبة من أجل تنفيـذ الالتزامـات والاتفاقـات والقـرارات الـتي اتخذـا المؤتمـرات 
الرئيسية ومؤتمرات القمة التي نظمتها الأمـم المتحـدة، ولا سـيما تلـك المتصلـة بمشـكلة الديـون 
الخارجية للبلدان الناميــة، وتدعـو مؤسسـات بريتـون وودز وكذلـك القطـاع الخـاص إلى اتخـاذ 

تلك التدابير والإجراءات، وتشدد على الحاجة في هذا الصدد إلى ما يلي: 
التنفيـذ السـريع والفعـال والكـامل للمبـادرة المعـززة المتعلقـة بـــالبلدان الفقــيرة  (أ)
المثقلة بالديون التي ينبغي أن تمول بكاملها من الموارد الإضافية، مـع التشـديد في الوقـت نفسـه 
على ضرورة تقاسم الأعباء فيما بين الجهات الدائنة الدوليـة العامـة وغيرهـا مـن البلـدان المانحـة 
على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف والشفافية، ومراعاة ما يلـزم مـن تدابـير، حسـب الاقتضـاء، 
لمعالجــة أي تغــيرات أساســية في الأوضــاع الاقتصاديــة للبلــدان الناميــة المثقلــة بــالديون الــــتي 
لا تستطيع أن تتحملها نتيجة لكوارث طبيعية أو خسائر كبيرة في معـدلات التبـادل التجـاري 
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أو نتيجـة الصراعـات، مـع وضـع المبـادرات الـتي اتخـذت للحـــد مــن الديــون غــير المســددة في 
الاعتبار؛ 

ـــى  مواصلـة العمـل مـن أجـل الحصـول مـن البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون عل (ب)
التزام متواصل بإجراء تحسينات في سياساا الداخلية وإدارا للاقتصاد، وبدعم بنـاء القـدرات 
اللازمة لإدارة الأصول والخصوم الماليـة، وكفالـة المشـاركة الكاملـة مـن جـانب جميـع الدائنـين 
المعنيين في إجراءات التخفيف من الديون وتنفيذهـا، وكفالـة توافـر التمويـل المناسـب والكـافي 
بشـروط تسـاهلية مـن مؤسسـات التمويـل الدوليـة وأوسـاط المـــانحين، ومواصلــة البحــث عــن 
خيارات لمعالجة المسائل الشائكة فيما بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المتعلقة بـالتخفيف مـن 

الديون ودعاوى الدائنين؛ 
مواصلـة الجمـع بـين الدائنـــين والمدينــين الدوليــين في المنتديــات الدوليــة ذات  (ج)
الصلـة مـن أجـل إعـادة هيكلـة الديـون الـتي لا يمكـن تحملـها بطريقـة تتســـم بالكفــاءة وحســن 

التوقيت مع مراعاة الحاجة لإشراك القطاع الخاص في حل الأزمات؛ 
التسليم بالمشاكل المتعلقة بالقدرة على تحمل الدين الـتي تواجـه بعـض البلـدان  (د)
منخفضة الدخل غير المثقلة بالديون، ولا سيما تلك التي تواجه ظروفـا اسـتثنائية، وتلاحـظ في 
هـذا الصـدد المعاملـة الخاصـة الـتي اعتمدهـا نـادي بـاريس إزاء البلـدان الدائنـة الناميـة مـــن غــير 
البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون لكفالـة أن تتضمـن عمليـة إعـادة هيكلـة الديـون معاملـة خاصـة 
بالبلدان الدائنة من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تعكس احتياجاا المالية والهـدف المتمثـل 

في القدرة على تحمل الدين مدة طويلة؛ 
خفض عبء الديون التي لا يمكن تحملـها المسـتحقة علـى البلـدان الناميـة عـن  (هـ)
طريق إجراءات مثل تخفيـف الديـن، وحسـب الاقتضـاء إلغـاء الديـن، وغـير ذلـك مـن الآليـات 
المبتكرة الموجهة نحو المعالجة الشاملة لمشاكل الديون في البلدان النامية، ولا سيما أفقـر البلـدان 

وأكثرها مديونية؛ 
التشجيع على استكشاف آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل ديون البلـدان الناميـة  (و)
بصـورة شـاملة، بمـا فيـها متوسـطة الدخـل منـها، والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليــة؛ 
ويمكن أن تتضمن هذه الآليات عمليـات تحويـل الديـون لتمويـل التنميـة المسـتدامة أو ترتيبـات 

مبادلة الديون المستحقة لجهات دائنة متعددة، حسب الاقتضاء؛ 
ـــة  إنشـاء آليـات فعالـة لتتبـع الديـون في البلـدان الناميـة وتعزيـز المسـاعدة التقني (ز)
لإدارة الدين الخارجي وتتبع الدين، من خلال جملـة أمـور منـها تعزيـز التعـاون والتنسـيق فيمـا 

بين المنظمات التي تقدم المساعدة في هذا الصدد؛ 
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اتخاذ خطوات لضمان ألا تنتقص المـوارد المقدمـة لتخفيـف الديـن مـن مـوارد  (ح)
المساعدة الإنمائية الرسمية المقصود توفيرها للبلدان النامية وكفالة أن تلتمــس ترتيبـات التخفيـف 

من الدين تجنب فرض أي عبء غير منصف على البلدان النامية الأخرى؛ 
الترحيب بنظر جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنتديات الملائمة في إنشـاء  (ط)
آلية دولية لمعالجة الدين لا يمنع اعتمادها التمويل الطارئ في أوقات الأزمات لتشجيع التقاسـم 
المنصف للأعباء وتخفيف المخاطر المعنويـة، وتجمـع المدينـين والدائنـين مـن أجـل إعـادة تشـكيل 

الديون التي لا يمكن تحملها بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت؛ 
وضع مجموعة من المبادئ الواضحة لإدارة الأزمات الماليـة وحلـها تنـص علـى  (ي)
تقاســم الأعبــاء بشــكل منصــف بــين القطــــاعين العـــام والخـــاص وبـــين المدينـــين والدائنـــين 
والمستثمرين، مع الاعتراف بالحاجة إلى وجود مجموعـة مرنـة مـن الأدوات اللازمـة للاسـتجابة 

على النحو المناسب للظروف والقدرات الاقتصادية المتباينة لمختلف البلدان؛ 
ـــــص بمعايــــير  تشـــدد علـــى أهميـــة الاســـتمرار في توخـــي المرونـــة فيمـــا يخت - ١٢
ـــر  الأهليـة للمبـادرة المعـززة المتعلقـة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، ولا سـيما البلـدان الـتي تم
بمرحلة ما بعد الصراع، وعلى الحاجـة إلى إبقـاء الإجـراءات الحسـابية والافتراضـات الأساسـية 

لتحليل القدرة على تحمل الديون قيد الاستعراض؛ 
تشدد على ضرورة تحقيق انتعاش أولي في البلدان الفقيرة المثقلة بـالديون الـتي  - ١٣
تمر بمرحلة ما بعد الصراع، بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل المسـاعدة، حسـب 

الاقتضاء، في سداد المتأخرات المستحقة على هذه البلدان للمؤسسات المالية الدولية؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي لعمليات استعراض القدرة علـى تحمـل الديـون أن  - ١٤
تضع في الاعتبار أيضا تأثير إجـراءات التخفيـف مـن الديـون علـى التقـدم المحـرز صـوب تحقيـق 
الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية، وأنه ينبغـي عنـد تحليـل القـدرة علـى تحمـل الديـون 
عند نقطة الإكمال مراعاة حدوث أي تغير في احتمالات النمو العالمي أو في معدلات التبـادل 

التجاري وخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية؛ 
تشير إلى أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لجهودهما الراميـة  - ١٥
إلى تعزيز الشفافية والتراهة في تحليل القدرة على تحمل الديون ودراسة أية تغييرات أساسـية في 
قدرة البلدان على تحمل الديون نتيجـة كـوارث طبيعيـة أو خسـائر كبـيرة في معـدلات التبـادل 
التجاري أو الصراعات عند وضع التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة بما فيها ما يخـص تخفيـف 

الدين، حسب الاقتضاء؛ 
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تشـدد علـى ضـرورة تعزيـز القـدرة المؤسسـية للبلـــدان الناميــة في مجــال إدارة  - ١٦
الديون، ويب باتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولـة مـن أجـل بلـوغ هـذه الغايـة، وتؤكـد 
في هذا الصدد أهمية الاضطلاع بمبادرات من قبيل نظام مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة 
(الأونكتاد) لإدارة الديون والتحليل المالي الذي وضعه(٦)، والمبادئ التوجيهيـة لصنـدوق النقـد 
ـــدرات في مجــال إدارة  الـدولي والبنـك الـدولي المتعلقـة بـإدارة الديـن العـام(٧)، وبرنـامج بنـاء الق

الديون؛ 
تدعو الأونكتاد وصندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي إلى القيـام، بالتعـاون  - ١٧
ــة  مـع المصـارف الإقليميـة، واللجـان الإقليميـة والمؤسسـات المتعـددة الأطـراف، بدراسـة إمكاني
إنشاء فريق استشاري معني بإدارة الديون الخارجيـة، ـدف تطويـر أفضـل الممارسـات وتعزيـز 
ـــة علــى إدارة الديــون، مــع أخــذ الأعمــال الــتي أنجــزت في  القـدرات المؤسسـية للبلـدان النامي

الاعتبار؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة  - ١٨
والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وأن يضمن تقريره تحليلا شاملا وموضوعيـا لمشـاكل الديـون 
الخارجية وخدمة الدين الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك المشـاكل الناجمـة عـن عـدم 

الاستقرار المالي على الصعيد العالمي؛ 
تقـــــرر أن تـــــدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمســـين  - ١٩
ـــة�، في إطــار البنــد المعنــون �المســائل  البنـد الفرعـي المعنـون �أزمـة الديـون الخارجيـة والتنمي

المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي�. 
 

 __________
نظام إدارة الديون والتحليـل المـالي هـو نظـام محوسـب وضعـه مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة مـن أجـل  (٦)
مسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة علـى وضـع الهيـاكل الإداريـــة والمؤسســية 
ـــى نحــو فعــال. وبحلــول كــانون الأول/ديســمبر  والقانونيـة المناسـبة لإدارة الديـن العـام الخـارجي والداخلـي عل
٢٠٠٢، كان قد تم تركيب هذا النظام في الإدارات المكلفـة بـالديون في سـتين بلـدا في أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا 

وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
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